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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  التعريف باسباب الاجمال في الافراد والتركيب
II. موضوع المقالة 
اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب، والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ، وإما في تصريفه، وإما في لواحقه فهذه ثلاثة أقسام.
والاحتمال في التركيب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بالتركيب والتفصيل بتركيب المفصل وتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام أيضًا، فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام، ويمكن أن يضاف إليها ما هو من قَبيل التفصيل وإن كان مندرجًا في بعضها زيادة في البيان وكثرة للأمثلة. وبسبب هذه الأمور وقع الإجمال، ومنه اجتهد العلماء في تحديد المراد، ووقع الاختلاف بينهما في المراد، وحاول كلٌّ إثبات ما تبيَّن له بأدلة أخرى، مما أثرى الفقه الإسلامي، وعمق جانب البحث والمناظرة بينهم.
ونبدأ ببيان أسباب الإجمال في حالة الإفراد، وأسبابه كالتالي:
السبب الأول: التصريف نحو كلمة قال، وهذه يُحتمل أن تكون من القول وهو التلفظ، ويُحتمل أن تكون من القيلولة، ونحو مختار فإنه صالح للفاعل والمفعول. قال العسكري: "ويفترقان، تقول في الفاعل: مختار لكذا، وفي المفعول مختار من كذا... وبيان هذا المجمل يكون بترجيح أحد المعنيين على الآخر بقرينة أو دليل خارجي؛ فقد يُختلف في تحديد الراجح بين أهل العلم تبعًا لاختلاف القرائن قوة وضعفًا، وتبعًا لاختلافهم في لمح القرينة، فبعضهم يُدركها وبعضهم لا يُدركها، والذين يدركونها قد يعتدُّون بها لرجحانها عندهم، وقد لا يعتدون بها لضعفها أو لقوة غيرها عليها، وهذا باب للاجتهاد فسيح. وبالتطبيق على المثال المذكور أقول الذين يرجحون أن كلمة {يُضَارَّ} التي استمعنا إليها آنفًا الذين يرجحون أنها اسم فاعل، وهم بعض المالكية يقولون: "إن الحضانة في الولد حق له لا لها... فنهى عن أن تضرَّ المرأة بالولد؛ فدل أن الحق له عليها".
ويقول من زعم غير ذلك من المالكية أيضًا: "يُحتمل أن يكون ذلك "لا تضارِر" بكسر الراء، فيصح الاستدلال، ويُتحمل أن يكون "لا تضارَّ" بفتح الراء، فيكون الفعل مبنيًّا لما لم يسمَّ فاعله؛ فلا يصح الاستدلال"، وأصحاب الرأي الأول يجيبون ويقولون: "إن احتمال الفاعلية متعين؛ لأن الخطاب حينئذٍ يتعلق بمعين". وأما على الاحتمال الثاني وهو كونه مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينًا لا مبهمًا.
السبب الثاني: أن يكون الإجمال بأصل الوضع كالاشتراك في نفس اللفظ، فإما تكون معانيه متضادة كالقرء للطهر والحيض، وكلمة الناهل للعطشان والريان، أو تكون معانيهمتشابهة غير متضادة، فإما أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك، وإما بحسب معنًى تشترك فيه فهو المتواطئ، والإجمال كما يكون في الأسماءيكون في الأفعال كعسعس بمعنى أقبل وأدبر، ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء. 
وبيان هذا النوع من الإجمال يكون بترجيح أحد المعنيين على الآخر بدليل آخرمقارن أو بقرينة من القرائن، وسيأتي بيان مختصر له... فقد قال المالكية: القروء هنا الأطهار، وعليه فالاعتداد المراد هنا الاعتداد بالأطهار؛ لأن القرء في اللغة الطهر، ومنه قول الأعشى:

	أفي كل عام أنت جاشم غزوة

	*
	تشد لأقصاها عزيم عزائكا


	مورثة مالًا وفي الحي رفعة

	*
	لما ضاع فيها من قروء نسائكا



أي: لما ضاع فيها من أطهارهنَّ بسبب تغيبك في الغزو، والذي يضيع على الرجل من امرأته فترة الطهر لا فترة الحيض، قال ابن قتيبة: "لأنه لما خرج إلى الغزو لم يقرب نساءه أيام قروئهن أي: أطهارهن"، فتقول الحنفية: "لفظ القرء يُحتمل الحيض بدليل قول النبي (: ((دع الصلاة أيام أقرائك)) وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر". 
والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغةً اختلاف الصحابة -رضوان الله عليهم- في ذلك، وهم أهل اللغة. ومن المالكية من رجح بما ذكره ابن الأنباري: وهو أن القرء مفردًا يحتمل الطهر والحيض، فإن جُمع على أقراء فالمراد به الطهر، كقول النبي (: ((دع الصلاة أيام أقرائك))، وإن جُمع على قروء فالمراد به الطهر، كما جاء فيما سبق من قول الأعشى، ولما جُمع القرء في الآية على قروء؛ دل على أن المراد به الطهر لا الحيض. والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: "لو صح هذا لما اختلف الصحابة في ذلك، فإنهم أهل اللغة، وأعرف بها، فلما اختلفوا دلَّ ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد"، وقد قال الشاعر:

	يا رُبَّ ذي ضغن وضب فارض

	*
	له قروء كقرء الحائض



السبب الثالث: الإجمال بسبب اللواحق من النقط والشكل، وهذا النوع من الإجمال يكون البيان فيه بترجيح أحد الضبطين نقطًا أو شكلًا على الآخر: بأن يثبت أن رواية كذا أصح من رواية كذا التي فيها الضبط الآخر، أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فيتعين معناه على غيره، ومثاله احتجاج المالكية على المنع من بيع الذهب وعرض من الذهب؛ لحديث فضالة بن عيبد: ((أن رجلًا سأل رسول ( فقال: يا رسول ابتعتُ قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله (: لا، حتى تُفصل)) بالصاد المهملة، فأمر بالتفصيل، ونهى عن البيع مجملًا؛ فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى "تُفضل" بالضاد المعجمة أي: يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة، ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معًا لم يصدرا من النبي ( وأحد اللفظين معينٌ في نفسه، مجهول عندنا، فلا يُحتج به.
والجواب عند المالكية: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويُعضِّدها ما رُوي من طريق آخر أنه قال: ((لا، حتى تُميَّز))؛ فيجب أن تكون إحدى الروايتين مفسِّرة للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة، والأصل عدمها. ومثاله أيضًا في التغير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز بما رُوي: ((أن رسول الله ( نهى عن بيع الحبِّ حتى يُفرك)) أي: يخرج من سنبله، فتقول الحنفية: "قد نُقل في رواية أخرى: ((حتى يفرك)) بكسر الراء أي: يطعم، ويبلغ حد الأكل، وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد، ثبت الاحتمال في اللفظ؛ فوجب ألا يُحتج به". وأجاب الشافعية بأن الروايتين تُحملان على التعدُّد في الإخبار، وحينئذٍ نقول بالموجب فيهما معًا.
وأنتقل إلى الكلام على الإجمال في حال التركيب: 
والإجمال يكون في المركبات بأسباب؛ منها: تردُّد اللفظ بين معنيين، ويسميه ابن التلمساني اشتراك التأليف... لتردده بين الزوج والولي، ويكون بيان هذا الإجمال بترجيح أحد المعنيين على الآخر، وأنه هو المراد، ولا بد من دليل يدل عليه؛ فالمالكية... هو الولي، وعليه فللأب أن يُسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء بهذا الآية، والذي بيده عقدة النكاح الولي في وليَّته. وأما أصحاب الشافعي فيقولون: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي؛ لأن الزوج أيضًا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. ويجيب المالكية بأن نسق الآية يدل على أنه الأب؛ لأن ذلك كله مستثنًى من قوله { ﯨ ﯩ ﯪ } [البقرة: 237] أي: فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفوٌ من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليِّها إن كانت في حجره.
ومن أسباب الإجمال في حال التركيب: مرجع الضمير إذا تقدَّمه أمران أو أمور يصلح لكل واحد منه، مثاله: الضمير في كلمة ((جداره)) في قول النبي ( كما جاء في حديث الصحيحين: ((لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يغرس خشبه في جداره))، فإنه يُحتمل عوده على الغارس أي: لا يمنعن جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه، وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنهإذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين، ونص عليه الشافعي في (مختصر البويطي)، ويُحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك، وهذا الذي عليه الإمام أحمد -رحمه الله- وأصحابه، وهو الظاهر لقول أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينَّ بها بين أظهركم" ولو كان الضمير عائدًا إلى الغارس لما قال ذلك.
ومن أسباب الإجمال الصفة: إذا احتُمل عودها إلى أحد مذكورات، ومعناه: أن يكون الإجمال في مرجع الصفة نحو: زيد طبيب ماهر، لتردُّدها بين أن تكون للمهارة مطلقًا أو للمهارة في الطب، فيُحتمل عود ماهر إلى ذات زيد، ويُحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب، ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين؛ لأن إن أعدنا ماهر إلى طبيب فيكون ماهرًا في طبه، وإن أعدنا كلمة ماهر إلى زيد فتكون مهارته في غير الطب أيضًا، وهو من المجمل باعتبار التركيب صرَّح به البرماوي وغيره. 
ومنها: تعدُّد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على الحقيق، فإن اللفظ يصير حينئذٍ مجملًا بالنسبة إلى تلك المجازات؛ إذ ليس الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر، كذا قال الآمدي والصفي الهندي، ومثَّل له الفتوحي بقوله (: ((لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها؛ فأكلوا ثمنها))، لأن قوله ذلك لو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن، فيُقدر الجميع؛ لأنه الأقرب إلى الحقيق. 
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